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اقسام التعارض

التعارض غير المستقر 

التعارض المستقر 

التعارض المستقر غير المستوعب 

التعارض المستقر المستوعب 

المسألة الأولى حكم التعارض 
المستقر من زاوية دليل الحجية 

المسألة الثانية حكم التعارض  
المستقر من زاوية الاخبار 

الخاصة 

)7نمودار شماره (

)8نمودار شماره (
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أخبار الطرح  - 1

أخبار العلاج  - 2 
أخبار التخيير   -أ                                        
أخبار الترجيح  -ب                                        
أخبار التوقف و الإرجاء  -ح                                      

المسألة الثانية حكم التعارض  
المستقر من زاوية الاخبار 

الخاصة 

)8نمودار شماره (
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أَخبار الترجيح 

أخبار الترجيح 

.  الترجيح بموافقة الكتاب و مخالفة العامة - 1

.  الترجيح بالشهرة - 2

.  الترجيح بالأحدثية - 3

.  الترجيح بصفات الراوي - 4

349، صفحه 7الأصول، ج  علم في بحوث
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ملتَقىَ المسألتَين 
بعد أن استعرضنا أخبار العلاج لا بأس بملاحظـة مـا ورد فيهـا مـن     •

ء منها على مقتضى القاعدة  الترجيحات لنرى هل بالإمكان تخريج شي
. فتلتقي المسألة الأولى مع المسألة الثانية في النتائج أم لا يمكن ذلك

414، صفحه 7الأصول، ج  علم في بحوث
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ملتَقىَ المسألتَين 
أن المرجحات المذكورة في أخبار الترجيح . و تفصيل الكلام في ذلك•

: كما يلي
. الترجيح بموافقة الكتاب الكريم - 1•
. الترجيح بمخالفة العامة - 2•
. و هذان هما المرجحان اللذان تم ثبوتهما بأخبار العلاج•
. الترجيح بالشهرة - 3•
. الترجيح بالصفات - 4•
. الترجيح بالأحدثية - 5•

414، صفحه 7الأصول، ج  علم في بحوث
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ملتَقىَ المسألتَين 
و فيما يلي نتحدث عن كل واحد من هذه المرجحات، و مدى إمكان •

: فنقول. تخريجه على مقتضى القاعدة الأولية

414، صفحه 7الأصول، ج  علم في بحوث
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ملتَقىَ المسألتَين 
أما الترجيح بموافقة الكتاب، فيمكن تخريجه علـى مقتضـى القاعـدة    •

و قـد تقـدم    -فيما إذا تم تخصيص دليل الحجية العام بأخبار الطرح 
إذ أنها كانت تشمل جميع أنحاء المخالفـة   -شرحه مفصلاً فيما سبق 

مع الكتاب الكريم و إنما خرجنا عن إطلاقها في القدر المتيقن الثابت 
حجيته بسيرة الأصحاب أو بما يستفاد من بعض أخبار العلاج، إلاّ أن 
هذا القدر المتيقن إنما يكون في غيـر مـوارد التعـارض جزمـاً لقـوة      
احتمال عدم حجيته في مثل هـذه الحالـة فيكـون مشـمولاً لإطـلاق      
أخبار الطرح التي تنفي مقتضي الحجية فيه، فيسلم معارضـه و يكـون   

. حجة على القاعدة

415-414، صفحه 7الأصول، ج  علم في بحوث
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ملتَقىَ المسألتَين 
من غير فرق في ذلك بين حالة التعارض المسـتوعب لتمـام مـدلول    •

التعارض بنحـو العمـوم    -الخبرين أو حالة التعارض غير المستوعب 
غاية الأمر، أن الساقط عن الحجية في الحالة الأولى أصل  -من وجه 

الخبر المخالف للكتاب و في الحالة الثانية الإطـلاق المعـارض لأنـه    
. المشمول لعموم الموصول في أخبار طرح ما خالف الكتاب

415-414، صفحه 7الأصول، ج  علم في بحوث
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ملتَقىَ المسألتَين 
و أما الترجيح بمخالفة العامة، •
فتخريجه على مقتضى القاعدة الأولية يبتني على تطبيق قاعدة حمـل  •

الظاهر على النص بلحاظ مرحلة الدلالة التصديقية الجدية بعـد عـدم   
حيـث أن  . إمكان الجمع العرفي بلحاظ مرحلـة الدلالـة الاسـتعمالية   

الحديث المخالف للعامة يكون نصاً في الجدية لـو قـيس إلـى الخبـر     
الموافق معهم، و قد تقدم في بحث التعارض المستقر صحة هذا النحـو  
من الجمع بين الدليلين المتعارضين إذا أوجبت الموافقة و المخالفة مع 

«»مجموع الملابسات اختلافاً في درجة الظهور في الجدية

415، صفحه 7الأصول، ج  علم في بحوث
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ملتَقىَ المسألتَين 
و هذا أيضا لا يفرق فيه بين المعارضة المسـتوعبة لتمـام المـدلول أو    •

غير المستوعبة بعد أن كان احتمال التقية فـي إطـلاق الحـديث دون    
. أصله معقولاً أيضا

415، صفحه 7الأصول، ج  علم في بحوث
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ملتَقىَ المسألتَين 
علـى حمـل    -قـده   -إلاّ أن هناك اعتراضاً وجهه صاحب الكفايـة  •

الخبر الموافق للعامة على التقية كجمع عرفي بأنه يستلزم سقوط الخبر 
الموافق عن الحجية رأساً إذا كان التعارض بنحو التباين، إذ لا معنـى  
للتعبد بسند ثم حمله على التقية و هو معنى سريان التعارض إلى دليل 

. «»الحجية العام
و هذا الاعتراض، قد أجبنا عنه في بحث التعارض غير المستقر لـدى  •

. «»التعرض لشرائط التعارض غير المستقر العامة

416-415، صفحه 7الأصول، ج  علم في بحوث
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ملتَقىَ المسألتَين 
و أما الطولية بين هذين الترجيحين المستفاد مـن صـحيحة الراونـدي    •

فبالإمكان تخريجها على أساس مقتضـى القاعـدة أيضـا، باعتبـار أن     
ترجيح المخالف للعامة إنما كان على أسـاس الجمـع العرفـي و أمـا     
ترجيح الموافق للكتاب فلعدم مقتضي الحجية في الخبر المخالف له، و 
من الواضح أن إعمال قواعد الجمع العرفي فرع حجيـة الخبـرين فـي    
نفسيهما و المفروض عدم شمول دليل الحجية للخبر المخالف للكتاب 

. و إن كان مخالفاً للعامة

416، صفحه 7الأصول، ج  علم في بحوث
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ملتَقىَ المسألتَين 
و أما الترجيح بالشهرة، •
كمـا   -فلو أريد بها الشهرة الروائية المساوقة مع التواتر و الاستفاضـة  •

فتخريج الترجيح بها يكون بنفس  -دام ظله  -استفادة السيد الأستاذ 
البيان المتقدم في الترجيح بموافقة الكتاب بعد افتراض استفادة التعميم 

و إن . من أخبار الطرح لكل ما خالف دليلاً قطعياً كتابـاً كـان أم سـنةّ   
أريد بها الشهرة في الفتوى و العمل، فإذا كشفت هذه الشهرة في مورد 
عن وجود خلل في الخبـر المخـالف للمشـهور و لعمـل الأصـحاب      
أوجبت سقوطه عن الحجية أيضا، بناء على ما تقدم في أبحاث حجية 

. خبر الثقة من إناطة حجيته بعدم حصول وثوق بخلل فيه
و أما الترجيح بصفات الراوي •

416، صفحه 7الأصول، ج  علم في بحوث
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ملتَقىَ المسألتَين 
فإن فرض أنها كانت توجب احتمال التعيين في حجية خبر الأعدل أمكننـا   -كالأعدلية و الأوثقية  -•

لإثبات الترجيح 
بها أن نطبق ما تقدم في المسألة الأولى مـن قاعـدة التعيـين    417، صفحه 7الأصول، ج  علم في بحوث•

وجـود  : و دعـوى . عند الدوران بينه و بين التخير في الحجية ضمن التحفظات التـي ذكرناهـا هنـاك   
بأن : مدفوعة. احتمال تعين خبر غير الأعدل أيضا لكونه هاشمياً أو كريماً أو غيرهما من الصفات مثلاً

احتمال دخل مثل هذه الصفات غير المرتبطة بمرحلة الكشف و الصدق منفي بـإطلاق دليـل الحجيـة    
. العام الظاهر في أن ملاكات الحجية قائمة على أساس الكاشفية و الطريقية

. و أما الترجيح بالأحدثية•
أن الأمر يدور بين رفع اليد عـن إطـلاق دليـل    : فقد يخرجّ على مقتضى القاعدة الأولية أيضا، بدعوى•

الحجية الأزماني للخبر غير الأحدث أو رفع اليد عن أصـل إطلاقـه للخبـر الأحـدث، و التخصـيص      
. الأزماني أهون من التخصيص الأفرادي

أن الأحكام المدلول عليها في الأخبار و أحاديث الأئمة ثابتة منذ صدر الإسـلام و ليسـت    -لا يقال •
. مشرعة من قبلهم، فتكون الأحاديث كلها ناظرة إلى فترة زمنية واحدة للتشريعات

416، صفحه 7الأصول، ج  علم في بحوث
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ملتَقىَ المسألتَين 
قد تقدم مثل هذه الشبهة في أبحاث نظرية انقـلاب النسـبة، و    -فإنه يقال •

أجبنا عنها هناك بأن تقدم الحكم الشرعي الواقعي المفاد بالحديث المتأخر 
. صدوراً لا يعني تقدم الحكم الظاهري بحجيته، كما هو واضح

إلاّ أن هذا التخريج غير تام، لعدم صحة أصله الموضوعي، إذ لا فرق فـي  •
علـى أنـه لـو    . تخصيص الدليل أو تقييده بين عمومه الأزماني أو الأفرادي

سلمنا ذلك فهو إنما يجدي فيما إذا كان لدينا دليل لفظي بحت يدلنا على 
حجية خبر الواحد و أما إذا كان الدليل لبياً عقلائياً أو محمـولاً عليـه فـلا    

إطلاق 
له لموارد التعـارض بعـد وضـوح    418، صفحه 7الأصول، ج  علم في بحوث•

. عدم كون الأحدثية نكتة تقتضي الترجيح في الطرق و الأمارات العقلائية
. و الحمد للّه أولا و آخراً و صلى اللّه على محمد و آله الطيبين الطاهرين•

416، صفحه 7الأصول، ج  علم في بحوث
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